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ملخص
أنیجبالتيوالقواعدالمبادئهمأإلىالتطرقخلالهمنردناأموضوعالاقتصادیة،للحوكمةوالقانونیةالشرعیةالضمانات
الاقتصادیةالعملیةفيالمشاركینجمیعیساعدصیلاأامنهجباعتبارهاللدولة،والمالیةصادیةالاقتالسیاسةعلیهاترتكز
والتيالاقتصاديللمجالوتنظیماتقوانینمنالدولةتملیهمابینالضماناتهذهوتتنوع،المختلفةمصالحهمتحقیقعلى
ومعتقداتهالمجتمعومبادئعاداتتفرضهماوبینالحرة،والسوقوالتنافسالاقتصادیةالمبادرةحریةمعتتعارضألایجب
.الدینیة

.قانونیةضوابط،شرعیةضوابطحوكمة،:تیحمفاالالكلمات

The Legal Guarantees of Economic Governance
Abstract
The legal guarantees of economic governance is a topic through which we want to
address the most important principles and rules on which the state’s economic and
financial policy should be based as an original approach that helps all participants in
the economic process to achieve their different interests. These guarantees vary
between the economic laws and regulations dictated by the state, which should not
interfere with the freedom of economic initiative, competition and the free market, and
the dictates imposed by the society’s customs and principles as well as its religious
beliefs.

Keywords: Governance, sharia rules, legal controls.

Les garanties légales et juridiques de la gouvernance économique
Résumé
Les garanties légales et juridiques de la gouvernance économique est un sujet par
lequel nous voulons aborder les règles et les principes fondamentaux de la politique
économique et financière de l'Etat, pour aider tous les participants au processus
économique à atteindre leurs différents objectifs. Ces garanties varient entre ce que
l’Etat dicte comme lois et règlements dans le domaine économique, qui ne doivent pas
être en contradiction avec la liberté d'initiative économique, la concurrence et le
marché libre, et ce qu’imposent les coutumes et les principes de la société et de ses
convictions  religieuses.

Mots-clés: Gouvernement, normes légales, normes juridiques.

Halim.ma@yahoo.fr،الحلیمعبدبوقرین:المؤلف المرسل
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:)مقدّمة(توطئة -
عادة النظر في الفكر والمناهج الاقتصادیة المتبعة إلى إالاقتصادیة المتتالیة التي شهدها العالم الأزماتأدت 

واضحة، للحیلولة دون سسأصادیة جدیدة تقوم على مبادئ و اقتمن طرف الدول والشركات، فظهرت سیاسات 
.نظمة والقوانینطار الأإالاقتصادیة بطریقة صحیحة في هدافزمات وتحقیق الأوقوع الأ

هداف یعكس قیمة الحوكمة في هذا المجال الذي یعج یاسة اقتصادیة واضحة المعالم والأسإتباعن إ
سواق حرة، نجد أنه یتحتم على الدول التدخل أو قتصادیةابوجود حریة نو ناقضات، ففي حین ینادي الاقتصادیبالمت

خري مجتمع مسلم لا یقبل أتثمار ومكافحة الجریمة، ومن جهة وضبط السوق والاسةمن أجل تنظیم المنافس
بالتشریعات المخالفة لقواعد الدین، وبین هذا وذاك نجد أنه لابد من وجود ضمانات للحوكمة الاقتصادیة، 

طار التنظیمات العادلة غیر المخالفة إالمنافسة وتحفیز الاستثمار، في انات تسمح بالمبادرة الاقتصادیة وحریةضم
.لقواعد الدین

همیتها في ألىإلى الكشف عن مفهوم الحكومة في المجال الاقتصادي ومن ثمة التطرق إوتهدف هذه الدراسة 
.قتصادیالقانونیة لنجاح الحوكمة في الشرعیة واهم الضمانات اأبیان إلى ي اقتصاد، لنصل أنجاح 

طبیعة اذمجالاللحوكمة الاقتصادیة كون الاقتصادوقد تناولنا بالدراسة موضوع الضمانات القانونیة والشرعیة 
خاصة ولابد من وجود معاییر قانونیة توفر الاستقرار في هذا المجال ثم لابد من توافق هذه المعاییر مع الشریعة 

.تحضي بقبول المجتمعحتىمیة سلاالإ
الضمانات القانونیة والشرعیة فیما تتمثل ابة عنها في هذه الورقة وهي جالإشكالیتنا التي نحاول إومن هنا تبرز 

وما مدي فعالیتها في تحقیق الحوكمة الاقتصادیة؟؟للحوكمة الاقتصادیة
:شكالیة سوف نتناول المحاور التالیةالإوللإجابة عن هذه 

الحوكمة في المجال الاقتصادي-1
الضمانات الشرعیة للحوكمة الاقتصادیة-2
یةالضمانات القانونیة للحوكمة الاقتصاد-3
:الاقتصاديالمجالفيالحوكمة-1

فيلنخلصونطاقها،محددتهاالىالتطرقثمةومنالاقتصادیةبالحوكمةالمقصودالعنوانهذاتحتنتناول
.هدافهاأبیانلىإخیرالأ
:ومحدداتهاالحوكمةتعریف- 1-1

من خلال هذا العنوان سوف نحاول التطرق لتعریف الحوكمة سواء كانت في مجال القطاع العام أو في مجال 
.القطاع الخاص

:الحوكمة في القطاع العام والخاصتعریف-1- 1-1
تهدف إلى تحقیق العامةتصدرها السلطةمجموعة قوانین ونظم وقرارات"نها بأفي القطاع العامتعرف الحوكمة

كما ، )1("ةأالمنشالجودة والتمیز في الأداء من خلال اختیار الأسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق خطط وأهداف 
وتشكلتؤثرالتيوالضوابطوالإجراءاتالتنظیمیةوالهیاكلوالسیاساتالتشریعاتمجموعة"تعرف على أنها 

آلیاتوفق, وشفافیةنزاهةوبكلوأخلاقيمهنيبأسلوبأهدافهالتحقیقحكومیةالالدائرةوتدیرتوجهالتيالطریقة
أنها ببینما یدمج الباحثون ما بین الحوكمة في القطاع الخاص وحوكمة الشركات فعرفها البعض،"والتقییمالمتابعة
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بینالعلاقةبتنظیموتقوم, الشركةأوالمؤسسةعلیهاتقومالتيجراءاتوالإوالمعاییرمن القواعدمجموعة
التنفیذیةالإدارةبینالعلاقةوتنظیم،الأرباحوزیادة, المساهمینمصالحوحمایة, المصالحوأصحابالأطراف
مجموعة من "على أنها (OECD)عرفتها منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةو ،"الأسهموحملةالادارةومجلس

بهها والمساهمین وأصحاب المصالح وتشمل أیضاً الهیكل الذي توضح العلاقات بین إدارة الشركة ومجلس إدارت
نظام متكامل یتم من خلاله توجیه أعمال "نها أبأیضات، كما عرف)2("أهداف الشركة ووسائل تحقیقها ومراقبة الداء
رتبطة جل تحقیق التوازن بین أهدافها وأهداف الأطراف الأخرى المأالمنظمة ورقابتها على أعلى مستوى من 

.)3("بها
على الأطراف الأساسیة التي تؤثر ویسیطریحكمم ان الحوكمة تعني النظام أي وجود نظإوبذلك یمكن القول 

و المؤسسة على المدى البعید وتحدید المسؤول ألى تقویة الشركة إفي الأداء، كما تشمل مقومات تهدف 
.والمسؤولیة

زمات المالیة الأالعقود القلیلة الماضیة في أعقاب فيكمة سس ومبادئ الحو أوقد ظهرت الحاجة إلى تطبیق 
زمة خرها الأآو والانهیارات الاقتصادیة التي شهدتها عدد من الدول بدایة من دول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة 

طراف الأیجاد شكل جدید لتنظیم العلاقة بین جمیع إمر الذي فرض ضرورة الأ، 2008المالیة العالمیة عام 
لى إدى أاركة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة لتصاعد قضایا الفساد في العدید من الشركات الكبرى مما المش

فلاسها حیث تبین أن التقاریر المالیة لتلك الشركات لا تعبر عن الموقف المالي الحقیقي لها، نظراً لتواطؤ الإدارة إ
.)4(ومدققي الحسابات

الحوكمة على المستوى الدولي فقد حرصت عدید من المؤسسات على دراسة ونظراً للاهتمام المتزاید بمفهوم 
هذا المفهوم وتحلیله ومن هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

.OECD

:الحوكمةمحددات-2- 1-1
:تنقسم محددات الحوكمة إلى مجموعتین رئیسیتین وهما

:الخارجیةتالمحددا-
و المناخ العام للاستثمار في الدولة، والذى یشمل القوانین واللوائح الناظمة للنشاط أوهذه المحددات تمثل البیئة 

فلاس وغیرها والإالاقتصادي داخل الاقتصاد، مثل قوانین السوق المال وقانون الشركات والمنافسة ومنع الاحتكار 
للازم للمشروعات، اعلى وجود نظام مالي فعال یضمن توفیر التمویل من القوانین، كما تشمل هذه المحددات

جهزة الرقابیة في الدولة، وترجع أهمیة المحددات الخارجیة للحوكمة إلى أن وجودها یضمن الأبالإضافة لكفاءة 
.)5(تنفیذ القوانین والقواعد التي تساهم في حسن إدارة الشركة

:المحددات الداخلیة-
سالیب التي تحدد كیفیة اتخاذ القرارات وتوزیع السلطات داخل المنشاة بین والأحددات القواعد وتشمل هذه الم

لى تقلیل التعارض بین مصالح هذه إتطبیقها يالجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین والتي یؤد
.)6(الأطراف الثلاثة

:وكمةیبین الأطراف المعنیة بتطبیق الح) 1(والشكل رقم 
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)1(شكل رقم 

:ومعاییرها وخصائصهاالحوكمةمنالهدف- 1-2
:الهدف من الحوكمة ومعاییرها-1- 1-2

هداف التي تساهم في مجملها في تحقیق الشفافیة والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الأللحوكمة العدید من 
الوثائق مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال الشركة، وبالتالي تحقیق الحمایة للمساهمین وحملة 

لى تشجیع الاستثمار وتنمیة إداء المالي، بما یؤدى في النهایة الأالسلطة في غیر المصلحة العامة، ومراجعة 
.)7(یجاد فرص عمل جدیدةإ و المدخرات وتعظیم الربحیة 

ا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة في عام ساسیة توصلت إلیهأویتم تطبیق الحوكمة وفق خمسة معاییر 
:)8(وتتمثل هذه المعاییر فیما یلي2004

الحریة في نقل ملكیة الأسهم، واختیار مجلس الإدارة، ومراجعة القوائم وتشمل-:حفظ حقوق المساهمین-
.المالیة، وحق المساهمین في المشاركة الفاعلة في اجتماعات الجمعیة العمومیة

وتعنى المساواة بین حملة الأسهم، فیما یتعلق بحقوقهم والاطلاع :اواة في التعامل بین جمیع المساهمینالمس-
.على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین التنفیذیین

لموردین طراف البنوك والعاملین وحملة المستندات واالأویقصد بهؤلاء :حفظ حقوق الأطراف المرتبطة بالمنشاة-
والعملاء، وتشمل هذه الحقوق حفظ واحترام حقوقهم القانونیة، بما في ذلك حقهم في التعویض عن أي انتهاك لتلك 

.الحقوق وكذلك آلیات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة
ادلة بین جمیع وذلك من خلال الإفصاح عن المعلومات الهامة للمنشاة بشفافیة وبطریقة ع:الإفصاح والشفافیة-
.طراف في الوقت المناسب ودون تأخیرالأ
وتشمل هیكل المجلس وواجباته، وكیفیة اختیار أعضائه ودوره في الإشراف على :مسئولیات مجلس الإدارة-

.الإدارة التنفیذیة
:خصائص الحوكمة-2- 1-2

:)9(یشیر مصطلح الحوكمة إلى عدة خصائص وهي
.لسلوك الأخلاقي المناسب والصحیح داخل المنشاةاإتباعویعني ذلك :الانضباط-
.و سوف یحدث مستقبلاً بناء على دراسات حقیقیةأأي تقدیم صورة حقیقیة لكل ما یحدث :الشفافیة-
ن القرارات إفطراف، وبالتالي الأوذلك من خلال عدم وجود أي تأثیرات وضغوط على جمیع :الاستقلالیة-

.ئة العملتتخذ بناء على وقائع واضحة في بی

الأطراف المعنیة بتطبیق مفهوم الحوكمة

أصحاب
مصالحال

الإدارة دارةلإامجلس  المساهمین
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داء أأي إمكان تقییم وتقدیر وفحص أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفیذیة من خلال معاییر :المساءلة-
.واضحة

.أي مسؤولیة مجلس الإدارة أمام جمیع الأطراف:المسؤولیة-
.طراف أصحاب العلاقة مع المنشاةالأأي یجب على مجلس الإدارة احترام حقوق مختلف :العدالة-
:لضمانات الشرعیة للحوكمةا-2

ن الحوكمة تعني وضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة الشركات إفشرنا سابقاً أكما 
والمؤسسات، وبما یحافظ على مصالح جمیع الأطراف، كما یساهم في الحد من التصرفات غیر السلیمة للمدیرین 

،هذا المعنى للحوكمة مع ما جاءت به الشریعة الإسلامیةیتفق ، و التنفیذیین فیها، وتفعیل دور مجالس الإدارة بها
المال أحد المقومات الخمس، التي یعتبر حفظها وحمایتها أحد المقاصد یعتبروذلك من خلال عدة محاور، فمثلاً 

بتعاد مانة وعدم الظلم والاداء الأأشرعیة كثیرة تحث على انصوصاالأساسیة للشریعة الإسلامیة، كما ان هناك
صول رئیسیة أخلاص والصدق وعدم الغش والتلاعب وتحریم الرشوة، كلها والإموال الناس بالباطل أكل أعن 

.)10(طرافسلام في المعاملات بین مختلف الأركانها الإأوجدها وثبت أ
-:)11(ن الكریم وكما یليآالقر دلة على ما سبق نذكر منها ما ورد في الأوهناك العدید من 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَ ((قد وحفظ الحقوق، وذلك في قولة تعالى كتابة الع-
. )12())...فَاكْتبُُوهُ 

. )13())یا أیّها الذین آمنوا أوفوا بالعقود((الأمانة في تنفیذ العقود، یقول تعالى -
یا أیّها الذین آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم ((تحریم خیانة الأمانة، یقول تعالى-

. )14())تعلمون
یا أیّها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم ((تحریم طریق الغش أو التلاعب في الأسعار أو سوء الأمانة، یقول تعالى -

.)15())إن االله كان بكم رحیمًابینكم بالباطل إلا أن تكون تجارًة عن تراضٍ بینكم ولا تقتلوا أنفسكم 
ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فریًقا من أموال ((تحریم الرشوة، یقول تعالى -

.)16())الناس بالإثم وأنتم تعلمون
، وتؤدي سس التي تتمیز بها والتي تجعلها منضبطةالأن العقود الشرعیة تتمیز بعدد من إفوكما هو معروف 

:)17(سس ما یليالأثار سلبیة ومن هذه آدورها في الحیاة الاقتصادیة بفعالیة دون 
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِینَ :یقول تعالى،تعتبر العدالة من أهم الأسس التي تمیز العقودو :العدالة-

.)19(یُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾﴿یَا أَ:، ویقول تعالى)18(بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ﴾
مام أنه مسؤول أن المسلم یستشعر ألى إوتعني تحدید مسؤولیة كل طرف بدقة ووضوح، بالإضافة :المسؤولیة-

.للمسؤولیةوسعَ أااالله على توفیة وتنفیذ العقد بجمیع تفاصیله مما یشكل بعدً 
بالإضافة لوجود . ثابة المجد ومعاقبة المقصرإعن التزاماته، من خلال تعني محاسبة كل مسؤول و :المساءلة-

.نظام قضائي فعال
.طرافالأة ولجمیع أل المنشعماأوالتي تعني الصدق والأمانة والدقة في جمیع :الشفافیة-

سس الحوكمة الرشیدة،أناك العدید من الضوابط الشرعیة للحوكمة والتي تشكل ضمانات رئیسیة لتطبیق وه
:وهذه الضمانات هي
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خوذ من الزیادة، ربا الشئ إذا زاد، فهو الزیادة مطلقاً مأوالربا في اللغة :ةیم الربا في التعاملات الاقتصادیتحر -
فهو الزیادة في أشیاء مخصوصة، وهو على :وفي الاصطلاح، أي نمت وزادت)20(}اهتزت وربت{:قال تعالى

. )21(}یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة{ یقول تعالى ) النسیئة( نوعین ربا الدیون 
الذهب والفضة والتمر والبر :وهو الربا الذي یكون في المبیعات وهو خاص بالأشیاء الستة) الفضل( وربا البیوع 

بالبر رالذهب بالذهب والفضة بالفضة والب"الشعیر والملح والتي ذكرها الرسول صلى االله علیة وسلم في الحدیث 
والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل یداً بید فإذا اختلفت الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان 

.)22("یداً بید
ضرار العظیمة الناتجة عنه، فهو یسبب الأوالربا محرم في جمیع الشرائع السماویة، والحكمة من ذلك هي 

.23(یساهم في خلق طبقة مترفه في المجتمع غیر منتجةفراد، و الأالعداوة والبغضاء بین  .(

سلامیة التي تنظم عملیة التبادل الإمن العقود اویشمل ذلك عددً :سلامیة الشرعیةالإالتوجه نحو العقود -
مر بطرفي الأطراف سواء تعلق الأسس واضحة تكفل تحقیق الفائدة المرجوة لجمیع أفراد، وفق الأوالاستثمار بین 

جارة والسلم والمضاربة والمرابحة والاستصناع الإبالمجتمع، وهناك نماذج متعددة من تلك العقود مثل مأالعقد 
-:)25(ونذكر منها ما یلي)24(وغیرها من العقود الشرعیة المنضبطة بعدد من الضوابط الشرعیة

.طرافالأكتابة العقد وحفظ حقوق جمیع -أ
)26())یأیها الذین امنوا اذا تداینتم فأكتبوه(( في القران الكریم یقول تعالى مر بكتابة العقود صریحاً الأفقد ورد 

طراف وتشمل هذه الكتابة جمیع العقود مهما صغرت وبجمیع الأوذلك لمنع وقوع أي خلاف مستقبلي بین 
.التفاصیل، وذلك لتحقیق الثقة بین جمیع الأطراف

.مانة في تنفیذ جمیع العقودالأ-ب
.)27())وفوا بالعقودأیأیها الذین امنوا ((طراف یقول تعالى الألوبة في جمیع العقود وبین جمیع مانة مطوالأ

.مانةالأتحریم خیانة -ت
حد لأویشمل ذلك تحریم الغش والتلاعب بالأسعار وتحریم الرشوة وذلك للحصول على میزة غیر عادلة 

.طرافالأ
.سلامیةالإالبیئة الصدیقة للمؤسسات المالیة -

سلامیة تعمل في بیئة معقدة ومتشابكة تشمل جمیع المؤسسات الإن المؤسسات المالیة إففكما هو معروف 
مكانیات العمل لتلك المؤسسات إوالأطراف والجهات التي ترتبط بهذه المؤسسات، والتي یجب ان تسهم في جعل 

:)28(كثر فائدة، ویشمل ذلك ما یليأسهل و أ
.ن تكون متوافقة مع التعالیم الشرعیةأوالتي یجب نظمة والقوانین النافذةالأ-
المؤسسات الصدیقة ویشمل ذلك المصارف والمؤسسات التي تساهم في خلق منظومة من المؤسسات المالیة -

.طرافالأسلامیة التي تتعاون فیما بینها لتحقیق المنفعة المشتركة لجمیع الإوالاقتصادیة 
لتي تقوم بتنظیم عمل الشركات والمؤسسات في الاقتصاد، ویشمل ذلك الجهات الإشراقیة، وهي الجهات ا-

.المؤسسات الحوكمة وهیئات الرقابة الشرعیة
لیات فعالة للاستثمار آمر یتعلق بشكل رئیسي بالمصارف حیث توفر هذه السوق الأتوفر سوق مالي فعال وهذا -

.والحصول على تمویل لتلك المؤسسات وبما یخدمها
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.جوانب الاجتماعیةتغطیة ال-
طراف المستحقة، وخاصة الأوهي المتعلقة بالأعمال الخیریة التي تهدف لتوزیع ثمار المشروع على جمیع 

.و ما یسمى بالمسؤولیة الاجتماعیةأالمجتمع الذي تعمل فیه تلك المؤسسات 
عیة عادلة یستفید منها ن جمیع ما سبق ذكر یعد بمثابة المحددات الرئیسیة لضمان تحقیق حوكمة شر إخیرا فأو 

خر، ولأي حدث عند تطبیقها صراع المصالح الذي آها تغلیب مصلحة طرف على طرف فیجمیع الشركاء، ولا یتم 
.)29(سرانخلى الإدي ؤ ی

:الضمانات القانونیة للحوكمة الاقتصادیة-3
یة، وإن كان هناك العدید سوف نتناول تحت هذا العنوان أهم الركائز والضمانات القانونیة للحوكمة الاقتصاد

من القانوني في المجال الاقتصادي أو كما یحب الأمن الضمانات الهامة إلا أننا سوف نركز البحث عن فكرة 
، بالإضافة إلى فكرة أخرى وهي فكرة منح العاملین في المجال يالبعض ان یسمیها بمبدأ الثبات التشریع

ى لهم المبادرة الاقتصادیة دون خوف من سلطان القانون یتسنىتصادي نوع من الحریة والحصانة حتالاق
.الجنائي

:من قانوني في المجال الاقتصاديأضرورة وجود - 3-1
كون له تي مجال فإن صدورها بشكل غیر مدروس قد أذا كان صدور التشریعات هو صورة صحیة لتنظیم إ

.الاستقرار في المعاملاتإثار سلبیة تهز مبدآ
:من القانون في المجال الاقتصاديمفهوم الأ-1- 3-1

اج قانوني یهم مقوماتها لذلك تعمل كل دولة على إحاطة هذا المجال بسأالاقتصاد هو عصب كل دولة وأحد 
شكال الممارسات غیر الشرعیة، وكل ذلك في إطار حوكمة أتضمن فیه الحریة الاقتصادیة وتمنع فیه كل 

.قتصادیة هادفةا
عوان الاقتصادین أو المنتجین أو المستثمرین یجب أن تضمن الدولة الأي بین ولكي یكون هناك جو تنافس

.فما المقصود بهذا المبدأ؟ستقرار قانوني في هذا المجال، وهو ما یعرف بمبدأ الثبات التشریعي اوجود 
یات في المجل الاقتصادي ببعض الصلاحیات التي لا یتمتع بها الخواص، ومن أهم هذه الصلاحتتمتع الدولة 

إصدار النصوص التشریعیة والتي قد تمس بالعقود المبرمة مع الخواص، وهو ما یترتب عنه مخاوف مشروعة 
نهائها بصفة انفرادیة عن طریق إخیرة بتعدیل العقود أو الألدى الطرف المتعاقد مع الدولة، من أن تقوم هذه 

.نصوص تشریعیة تؤثر في التوازن المالي للعقود
رط الثبات التشریعي ذلك الشرط الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم تطبیق أي تشریع أو ومن هنا یقصد بش

عیین أو شركات وطنیة أو یطباعوان الاقتصادین، سواء كانوا أشخاصالأتنظیم جدید على العقد الذي تبرمه مع 
من المخاطر یكون الخواص في مأمن ىلتشریعیة في فترة زمنیة معینة حتأجنبیة، أي تجمید القواعد ا

.)30(التشریعیة
ونحن في هذا الصدد لا نقصد التعدیلات التي تكون في مصلحة الخواص أو التي لا تؤثر على مصالحهم، 

. لتزاماتهماوإنما المقصود التعدیلات التي تضر بمصالح الخواص أو تزید من 
قتصادي، فقد یكون هذا الشرط وهناك عدة صور لمبدأ شرط الثبات التشریعي أو الأمن القانوني في مجال الا

لى عدم سریان كافة التشریعات الجدیدة إ و یرمي تجمید كل القواعد القانونیة النافذة في الدولة المتعاقدة اشرطا عام
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، وقد تكون شروطا خاصة تنص فقط على عدم سریان بعض )31(على العقود المبرمة في فترة زمنیة معینة
ة في الدولة المتعاقدة كالتشریعات المتعلقة بالجمارك أو الضرائب مثلا، كما قد تكون التشریعات النافذة أو المستقبلی

هذه الشروط مطلقة وذلك عندما تتعهد الدولة بعدم تطبیق أي قانون جدید صادر منها على العقود والاتفاقیات 
ضرار الإالتي من شأنها المبرمة مع الخواص، وقد تكون نسبیة وذلك عندما تتعهد الدولة بعدم تطبیق القوانین

.بالمتعاقدین
غیر أن هذا الشرط قد لاقى معارضة من بعض رجال السیاسة والقانون على أساس أنه یمس بالسیادة الوطنیة 

یل قانونها بما یتماشي مع مصالحها، لكن غالبیة الفقهاء یرفضون هذا الرأي دویجعل الدولة غیر قادرة على تع
داریة للعقد، لأن الدولة الإكد الطبیعة ي تؤ الاستثنائیة التني هو من قبیل الشروط ویرون أن شرط الأمن القانو 

یعتبر ذلك نماإ و في مواجهة المتعاقد معها، عندما تقبل هذا الشرط لاتتنازل بذلك عن السلطات التي تتمتع بها
.)32(دلیلا واضحا على أن العقد یحتوي شروطا استثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص

في قتصادیة محوكمة فنص علیهاهذا وقد أقر المشرع الجزائري بهذا المبدا نظرا لاهمته في تجسید سیاسة 
یحتفظ ":على أنه)33(لاستثمار الملغيالمتعلق بتطویر ا01/03من الأمر 29قوانین الاستثمار إذ جاء المادة 

بالحقوق التي یكتسبها المستثمرون فیما یخص المزایا التي یستفیدون منها بموجب التشریعات التي تؤسس تدابیر 
، غیر "تشجیع للاستثمارات وتبقى هذه المزایا ساریة إلى غایة انتهاء المدة، وبالشروط التي منحت على أساسها 

، أي إذا كانت "إلا إذا طالب المستثمر ذلك صراحة":من الأمر بقوله15ثناء في نص المادة أن المشرع أورد است
.)34(للمستثمر مصلحة في تطبیق القانون الجدید

، حیث جاء فیه مادته 2016سنة 16/09لیجسد المشرع الجزائري هذا المبدأ في قانون الاستثمار الجدید رقم 
لاستثمار على امستقبلاتطرأالتي قدالقانونإلغاء هذاأوعن مراجعةةالناجملا تسري الآثار «ما یلي 22

.»صراحةذلكطلب المستثمرإلا إذاالقانونالمنجز في إطار هذا
الاستثماراتیمكن أن تكونلازیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة«أنه ىفقد نصت عل23أما المادّة

.»بهفي التشریع المعمولالحالات المنصوص علیهايإلاّ فموضوع استیلاءالمنجزة
.ومنصفالملكیة تعویض عادلونزعیترتب على هذا الاستیلاء

یتسبب فیه كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریةیخضع"منه على ما یلي 24نصت المادّة و 
إلا تصة إقلیمیالمخالجزائریة اللجهات القضائیةاتخذته الدولة الجزائریة في حقهأو یكون بسبب إجراءالمستثمر

حالةفيوالتحكیم أوبالمصالحةتتعلقالدولة الجزائریةأبرمتهاالأطرافحالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددةفي
.خاصتحكیمعلىیسمح للطرفین بالاتفاقتسویةبندینص علىالمستثمرمعوجود اتفاق

ني فلا ینص صراحة على هذا المبدأ ولكنه ضمن المحافظة على الحوافز الامتیازات ردالأأما بالنسبة للمشرع 
مع مراعاة ما ورد «نه أ، 2014لسنة 30ردني رقمالأمن قانون الاستثمار 09بصفة مؤقتة حیث جاء في المادة 

یة بمقتضى تشریعات و ضریبأنشطة الاقتصادیة التي تتمتع بمزایا أو إعفاءات جمركیة الأفي هذا القانون، تبقى 
عفاءات والمزایا حتى الإقرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سریان هذا القانون مستفیدة من تلك و سابقة للاستثمار

نشطة الاقتصادیة التي الأعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشریعات وبالشروط الواردة فیها، ولا تستفید الإنهایة مدة 
من هذا 5یبة الدخل بموجب تشریعات سابقة من الحوافز والمزایا الواردة في المادة تمتعت بحوافز مرتبطة بضر 

.»القانون
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لا یجوز نزع ملكیة أي نشاط اقتصادي او إخضاعه لأي إجراءات "منه فقد نصت على أنه42أما المادة 
ادل للمستثمر بعملة قابلة تؤدي إلى ذلك إلا إذا تم استملاكه لمقتضیات المصلحة العامة شریطة دفع التعویض الع

".للتحویل دون تأخیر
:دور الأمن القانوني في تكریس الحوكمة الاقتصادیة-2- 3-1

طار سعي الدولة إلى وضع سیاسة اقتصادیة محوكمة تمنح امتیازات وحوافز وتخفیضات للمستثمرین إفي 
قوانین وتشریعات تقلص أو تحد أو والعاملین في المجال الاقتصادي، ولكن إذا قامت الدولة بعد ذلك بإصدار

تلغي تلك الامتیازات والحوافز فإن ذلك لا شك سوف یضر بمصالح المستثمرین لأن ما قدمت لهم بید أخذ بید 
. قتصادیة حكیمة لافتقارها للاستقرار القانونياا لا نكون أمام سیاسة نأخري، وه

في المجال الاقتصادي یتم في الغالب الاتفاق بین وبهدف التقلیل من هذه المخاوف وتعزیز ضمانات الحوكمة 
لى تحقیق نوع من التوازن بین الأطراف، ومن بین هذه الشروط شرط إدراج شروط استثنائیة تهدف إطراف على الأ

من التشریعي أو شرط عدم المساس بالعقود و الذي یعد ضمانة من الدولة للمؤسسة المستثمرة الأالاستقرار أو 
.تعسف من قبلها أومن قبل الهیئات التابعة لهاضد احتمال أي

دفة وداعمة للاستثمار قتصادیة هااوبهذا یساهم مبدأ الاستقرار القانوني في المجال الاقتصادي في خلق بیئة 
منالكافیةالحمایةیمنحهاحافز یعتبرللمستثمر لأنهبالنسبةاضمانالتشریعيالثباتشرطیعتبر.والمنافسة
تدفقعملیةفيوهاماكبیرادوراتلعبالشروطفهذهالاستثماریةمشاریعهعلىیطمئنهالتشریعیة، مماالتغیرات

.ومن هنا تتحقق التنمیة الاقتصادیةالنامیةللدولموالالأرؤوسالاستثمار وجذب
البعض أن الحوكمة في المجال الاقتصادي وخاصة حوكمة الشركات تعمل بشكل كبیر على كفاءةىویر 

استخدام الموارد الاقتصادیة ودعم تنافس الشركات في الأسواق، كما تعمل الحوكمة على جذب المزید من مصادر 
.)35(لتعزیز نمو الشركة) التمویل المحلي والعالمي(الأموال 

:ضرورة تقید التدخل الجنائي في المجال الاقتصادي- 3-2
:لاقتصادیةطلاق المبادرة اإالحوكمة الاقتصادیة تقضي -1- 3-2

خلق وسع، فالحریة الاقتصادیة تستلزم قتصادیة في ضل وجود تدخل جنائي مالا یمكن أن تكون هناك مبادرة 
قتضي المبادرة والمبادرة تقتضي عدم وجود الكثیر من القیود القانونیة والتجریم یعد أكبر قید وأكبر والتي تالثروة

.عقبة قد تواجه المستثمر أو العون الاقتصادي
لاقتصادي وإنما یجب أن یكون هناكونحن في هذا الصدد لا نتكلم عن عدم وجود تجریم نهائیا في المجال ا

في المجال ىعنه حتىتدخل جنائي لا یعرقل الحوكمة الاقتصادي، ولا یتعارض مع سیاستها، فالتجریم لا غن
.)36(الاقتصادي

نظــام الاقتصــادي الــذي تتبعــه، بــین نظــام عــام اقتصــادي وتختلــف هــذه السیاســة الجنائیــة الاقتصــادیة بــاختلاف ال
، وفــي الحــالتین كلتیهمــا فــإن ذلــك ســیكون لــه تــأثر وتــأثیر علــى النظریــة )37(حمــائي ونظــام عــام اقتصــادي تــوجیهي

.العامة للقانون الجزائي وعلى الحریة الاقتصادیة
:التدخل الجنائي الموسع یتعارض مع أهداف الحوكمة الاقتصادیة-3-2-2

الســوق، إن الانفتـاح الاقتصـادي اسـتوجب مـن الدولـة التـدخل لحمایــة الحریـة الاقتصـادیة وقواعـد المنافسـة داخـل
، ومـع )38(وهنا یكمن الفرق بین النظامین الاقتصـادیین حیـث یتجسـد فـي طبیعـة الأفعـال المجرمـة وفـي شـدة التجـریم
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جـل تنظـیم مجـال المنافسـة والتجـارة قـد أثـر سـلبا علـى من أذلك فإن كثرة تدخلات الدولة خاصة في جانبها الجزائي
.النشاط التجاري، وخلق الكثیر من الإشكالیات والعوائق خاصة في مجال تسییر المؤسسات الاقتصادیة

:التي تدعو إلى حصر التجریم في المجال الاقتصاديومن أهم الدوافع
.عجلة التنمیةفتح مجال المبادرة وخلق جو من الثقة للمساهمة في الدفع ب-
.حمایة المشاریع الاقتصادیة-
جنبي وتحریر النشاط الاستثماريالأتشجیع الاستثمار -
.)39(من الصعب إثبات جریمة سوء التسییر للمؤسسة الاقتصادیة-
العزوف الجماعي الذي شهده القطاع الاقتصادي من طرف المدراء بسب التجریم في المجال الاقتصادي -

من درة الاقتصادیة من جهة وتجرم سوء التسییر من جهة، كما أن الإطارات المسیرة تتخوف فكیف تدعو إلى المبا
غموض مفهوم جریمة سوء التسییر وعدم التفرقة بین الأفعال الإرادیة المجرمة التي تؤدي للعقوبات الجزائیة، وتلك 

.)40(الاقتصادیةودون قصد الإضرار بمصالح المؤسسةالتي ترتكب عن حسن نیة 
إن مــن الحوكمــة فــي المجــال الاقتصــادي هــو خلــق منــاخ وبیئــة صــالحة للاســتثمار والمنافســة، والتــدخل الجنــائي 
فــــي هــــذا المجــــال یجعــــل تحقیــــق ذلــــك صــــعبا، لــــذلك تحــــاول الــــدول جاهــــدة ســــحب القــــانون الجنــــائي مــــن المجــــال 

.الاقتصادي، وتعویضه بأجهزة ضبط ومراقبة وعقوبات إداریة
ن ذلـــك لـــیس لـــه علاقـــة لأســـاد یـــدخل ضـــمن مخططـــات وضـــمانات الحوكمـــة الاقتصـــادیة ومـــع فـــإن مكافحـــة الف

وإنما یتعلق بشفافیة ونزاهة العاملین في المجال الاقتصادي، وهو مـا تنبـه لـه المشـرع الجزائـري ةبالمبادرة الاقتصادی
خــاص بــل وفــرض الرشــوة والاخــتلاس فــي القطــاع ال2006ســنة 06/01الــذي جــرم بموجــب قــانون مكافحــة الفســاد 
.)41(عدة تدابیر للحیلولة دون فساد هذا القطاع

:التوجه نحو العقوبات المالیة بدلا عن العقوبات السالبة للحریة-3-2-3
مثل العقوبة الجزائیة وخاصة السالبة للحریـة منهـا عائقـا كبیـرا وإشـكالیة مطروحـة علـى طاولـة المفوضـات دائمـا ت

ن یبحثــون عــن فضــاء لممارســة أنشــطتهم و عوان الاقتصــادیفــالأمــن جهــة أخــري، بــین المســتثمرین مــن جهــة والدولــة
ســتثثماراتهم، دون خــوف مــن وجــود ملاحقــات قضــائیة قــد تعیــق مشــاریعهم عنــد ارتكــابهم لــبعض االتجاریــة ومتابعــة 

ي إطـار قتصـادها الـوطني وضـمان منافسـة فـافي حین تبحث الدول حمایـة ... المخالفات المتعلقة بالنشاط التنافسي
الشفافیة والنزاهـة وهـو مـا یـدفعها إلـى سـن نصـوص تجریمیـة عقابیـة فـي هـذا المجـال، ولأن الاقتصـاد الحـر والسـوق 

عوان في مركز یسمح لهم بالتأثیر على سیاسات الدول الاقتصـادیة فقـد عمـدت الكثیـر مـن الأالمفتوحة تجعل هؤلاء 
. جال الاقتصادي في الجزائرالمداریة كما هو الحال في الإستبدال العقوبة الجزائیة بالغرامة اهذه الدول إلى 
المشـرع الجزائـري عـن العقوبـة الجزائیـة والمتابعـة السـالبة للحریـة فـي كثیـر مـن القـوانین فنجـد ىستغناونتیجة فقد 

المشـرع مثلا قانون المنافسـة یخلـو مـن الطـابع الجزائـي فمختـف الممارسـات المنافیـة والمقیـدة للمنافسـة یعاقـب علیهـا
علیهـا المشـرع فـي صبغرامات إداریة یوقعهـا مجلـس المنافسـة، وهنـاك بعـض الممارسـات التجاریـة غیـر الشـرعیة یـن

ن كانـــت ات طـــابع إ و ، وهـــذه الممارســـات )42(المتعلـــق بالقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات الجاریـــة04/02القـــانون 
لــذي یــنص ا)43(09/03یضــا قــانون حمایــة المســتهلك أن المشــرع یعاقــب علیهــا فقــط بغرامــات، كمــا نجــدأجزائــي إلا 

قتصــادیة مــن اس حوكمــة كــمــن الجــرائم ولكــن غالبیتهــا یعاقــب علیهــا المشــرع بغرامــة، وكــل ذلــك یعةعلــى مجموعــ
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س المنـتج أو بطرف المشرع تهدف إلى الاستفادة مـن المخالفـات فـي المجـال الاقتصـادي مالیـا ولـیس عـن طریـق حـ
.ر بالاقتصاد والمجتمع على حد سواءضیالمستثمر لأن ذلك سوف 

:العمومیة في بعض الجرائم الاقتصادیةىالمشرع یقید الدعو -3-2-4
وتحاول الحفاظ ةلأن السیاسة الاقتصادیة الهادفة والمحوكمة تنظر بعین الاعتبار إلى المؤسسة الاقتصادی

خطاء التي قد الأراء هذه المؤسسات من المشرع حمایة مدولعلى هذا الكیان الذي یساهم في التنمیة فقد حا
المتابعات القضائیة وهو منیقعون فیها بمناسبة إقدامهم على المبادرة الاقتصادیة، وذلك بإعطائهم حصانة جزئیة 

، إذ 2015جویلیة 23المؤرخ في 15/02ما نص علیه تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 
اءات جدیدة، تقید دور النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، إذ نصت على ما إجر مكرر06حملت المادة 

:یلي
قتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الالا تحرك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة «

عمومیة أو یاع أموالالرأسمال المختلط عن أعمال التسییر، التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف، أو ض
، إلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في القانون التجاري، وفي خاصة

.التشریع الساري المفعول
یتعرض أعضاء الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة الذین لا یبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة 

»لساري المفعولفي التشریع ا
الكثیر من صوات المعارضة لهذا التعدیل على أساس أنه یساهم في الفساد المالي والاداري إلا أن الأورغم 

حیث یشجع مدراء المؤسسات الاقتصادیة على الاستثمار من الفوائد االفقهاء یرون أن في هذه السیاسة كثیر 
.ط عقوبات جزائیة عند المخالفةوالمبادرة بالنشاطات التجاریة، دون الخوف من تسلی

نشیر أنه احتدم النقاش في الساحة الإعلامیة الجزائریة حول ضرورة تقیید الدعوى العمومیة عن فعل سوء 
إذ كان یتابع فیها ،التسییر، خصوصا بعدما كانت تصل رسائل مجهولة إلى القضاء أو الضبطیة القضائیة

اقشة مشروع قانون تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة أمام نواب المسیر، وهذا ما عرضه وزیر العدل خلال من
ن تعدیل المواد الخاصة برفع التجریم عن فعل التسییر لا یعني الإفلات من إالمجلس الشعبي الوطني، إذ قال 

.العقاب، وأن الغرض من التعدیل هو زرع المزید من الثقة في نفوس الإطارات والمسیرین
ةــــــــخاتم

ن الكثیر إلا أوالتخطیط، ادیة توضع العدید من دراسات الجدوىهداف الاقتصالألى تحقیق إول یل الوصفي سب
سیاسة التي تعد الاقتصادیةالحوكمةلىإمن المشاریع الاقتصادیة والبرامج یكون مصیرها الفشل لعدم استنادها 

ولكي النشاط الاقتصادي، یرتكز علیهان أیجب التي ئیقوم على مجموعة من المعاییر والمبادامخططاومنهج
.ن تدعم بمجموعة من الضمانات القانونیة والشرعیةأتكون هذه الحوكمة فعالة یجب 

:بهدف تعزیز الحوكمة الاقتصادیةالاقتراحاتبعض نقدمومن هنا 
.لى تبني حوكمة اقتصادیة تساهم في استغلال أمثل لموارد الدولةإندعو المشرع الجزائري -
.فقاتترشید النیتوجب-
.سلامیةالإضرورة مسایرة التشریعات الاقتصادیة للمبادئ العامة للشریعة -
.ستقرار تشریعي في المجال الاقتصادياضرورة وجود -
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.ضرورة مساندة المستثمرین الصغار والمؤسسات الصغیرة-
.الدفع بعجلة التنمیةة فيللمساهمضرورة تعزیز منح الامتیازات والتحفیزات للمستثمرین الوطنیین والأجانب -
ضرورة الحد من التدخل الجنائي في المجال الاقتصادي وانتهاج سیاسة قائمة على تعزیز المبادرة -

.الاقتصادیة في إطار الضبط الاقتصادي ومكافحة الفساد
.تبني التجارب الاقتصادیة الناجحةلى ضرورة إندعو -

:الإحالات والهوامش
، 2015سلامیة الواقع والتطلعات، دار الخیرات للنشر، عمان، الطبعة الاولى، في المؤسسات المالیة الإالحوكمة البار، خالد،- 1

.19ص
العام، مقال منشور والقطاعالخاصالقطاعفيالحوكمة.موسىساميمنىالحوكمة في القطاع العام والخاص فيىنظر معنا–2

تاریخ الاطلاع، https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2017/12/24/452948.htmlعلى الموقع التالى 
.17:35الساعة . 16/09/2019

ثارها على مؤسسات آو الحاكمیة المؤسسیة المفهوم والدلالات، بحث مقدم لمؤتمر الحوكمة ، 2014جلعوز، خلیل، یضا أانظر 
.8عمال، مركز الفجر الجدید للدراسات، عمان، صالأ
ردن، بحث مقدم لمؤتمر تطویر القطاع الأثار المحتملة لتطبیق الحوكمة في المؤسسات العامة في الآ،2015العلمي، عصام،-3

.11ردن، عمان، صالأالعام في 
.22سلامیة الواقع والتطلعات، مرجع سابق، صالإالبار، خالد، الحوكمة في المؤسسات المالیة -4
.39، ص 2013ولى، عمان الأدار مكة للنشر، الطبعة سس والمفاهیم،الأبراهیم، الحوكمة إالریاشي، -5
، 2012ولى، القاهرة، الأعصمت، شحادة، المفاهیم الحدیثة للحوكمة في المؤسسات المالیة، دار النیل للدراسات، الطبعة -6

.74ص
.96بق، صردن، مرجع ساثار المحتملة لتطبیق الحوكمة في المؤسسات العامة في الأالآالعلمي، عصام، - 7
.58سلامیة الواقع والتطلعات، مرجع سابق، صالإالبار، خالد، الحوكمة في المؤسسات المالیة -8
.96ولى، صالألیة لمكافحة الفساد، دار عمران للنشر، عمان، الطبعة آكالحوكمة ، 2013سماعیل، إعبد الحق، -9

عمال، مرجع الأثارها على مؤسسات آو حث مقدم لمؤتمر الحوكمة جلعوز، خلیل، الحاكمیة المؤسسیة المفهوم والدلالات، ب- 10
.13سابق، ص

.45ولى، صالأالحوكمة تاصیل شرعي، دار الخزیمي للنشر، الریاض، الطبعة ، 1433العویدي، حمود، - 11
.282یة آسورة البقرة، - 12
.1یة آسورة المائدة، - 13
.27یة آسورة الانفال، - 14
.29یة آ،سورة النساء- 15
.188یة آسورة البقرة، - 16
.94-86العویدي، حمود، الحوكمة تأصیل شرعي مرجع سابق، ص- 17
.135یة أسورة النساء، - 18
. 1یةآسورة المائدة، - 19
.5یة آسورة الحج، - 20
.130یة آسورة ال عمران، - 21
، دار الحدیث للنشر، 2798نقدا، حدیث رقم صحیح مسلم، باب الصرف وبیع الذهب بالورق،1983مسلم بن الحجاج،- 22

.458بیروت، الطبعة الثالثة، ص
.154ص،ولى،الأرقم للنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأالحاكمیة المؤسسیة دراسة شرعیة، دار ،2011الخلف، خالد، - 23
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لمعاصرة، دار الحزیمي للنشر، الریاض، الخالدي، عبد الواحد، دراسات اقتصادیة شرعیة في بعض المفاهیم الاقتصادیة ا- 24
.187، ص1434

. 201، صسابقالخلف، خالد، الحاكمیة المؤسسیة دراسة شرعیة، مرجع - 25
.282یة آالبقرة، - 26
.1یة آسورة المائدة، - 27
.199-196ص،سابقالخالدي، عبد الواحد، دراسات اقتصادیة شرعیة في بعض المفاهیم الاقتصادیة المعاصرة، مرجع - 28
. 107العویدي، حمود، الحوكمة تأصیل شرعي مرجع سابق، ص- 29
الأولى،الطبعة الحقوقیة،الحلبي الخاصة، منشوراتعقود الاستثمار في العلاقات الدولیة ،2006الأسعد، بشار محمد نظرا- 30
.160ص 
.320ص ،لبنانالحلبي الحقوقیة،الأجنبیة، منشوراتشخاص والأالعقود المبرمة بین الدول ،2003الحداد، حفیظة السید - 31
ول الأالمجلد مجلة رسالة الحقوق،شرط الثبات التشریعي ودوره في التحكیم في عقود البترول،،غسان عبید محمد المعموري- 32

.180جامعة كربلاء ص ،العدد الثاني
،یتعلق بتطویر الاستثمار،2001غشت سنة 20الموافق 1422مؤرخ في أول جمادي الثانیة عام 03- 01وهو الأمر رقم - 33

.47العدد ،الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
، وهو المرسوم 39ینص على ذلك في ماددته ) الملغى(المتعلق بترقیة الاستثمار12-93:وقبل ذلك كان المرسوم التشریعي رقم- 34

یتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة ،1993أكتوبر سنة 5الموافق ،1414ني عام ربیع الثا19مؤرخ في ،12-93التشریعي، رقم 
.1993سنة 64الرسمیة العدد 

مناور حداد، دور حوكمة الشركات في التنمیة الاقتصادیة، المؤتمر العلمي الأول حوكمة الشركات ودورها في الإصلاح - 35
.جامعة دمشق) 2008تشرین الأول 16-15(الاقتصادي خلال الفترة 

.كلیة الاقتصاد
كل عمل أو امتناع یقع بالمخالفة للقواعد المقررة لتنظیم أو حمایة السیاسة الاقتصادیة "جریمة اقتصادیة ویقصد بهذه الأخیرة - 36

. 84صالمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، جامعة المنصورة،،1976نظر في هذا المعني عبد الرؤوف مهدي،ا، "…للدولة
وقد ظهرت هذه السیاسة خاصة إثر الحرب العالمیة الثانیة نتیجة لما خلفته تلك الحرب من دمار وفوضى وأزمات مما استوجب - 37

تدخل الدولة بغیة تنظیم العلاقات الاقتصادیة بین الأفراد وحمایة المصالح الاقتصادیة، وذلك بفضل قوانین التسعیر والاستهلاك وتنظیم 
.لید العاملةالسوق وا

إذ لا تختلف دولة السوق عن دولة التخطیط المركزي في اهتمامها بالنشاط الاقتصادي، ولكن الاختلاف یرجع إلى طبیعة الدور - 38
ومداه، فدولة التخطیط المركزي تعبر عن اهتمامها بالنواحي الاقتصادیة بالقیام مباشرة بهذا النشاط من خلال ما تصدره من أوامر 

فهذه دولة أوامر، تباشر النشاط الاقتصادي مباشرة عن طریق عمالها . متعلقة بالإنتاج والاستثمار والتوزیع وتحدید الأسعاروقرارات
وموظفیها فیما تصدره إلیهم من أوامر في شكل خطة عامة وخطط تفصیلیة، أما دولة السوق فإنها وإن لم تكن أقل اهتماماً بالنشاط 
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